كتاب دورى رقم (16) لسنة 1980
تحديد معاش المؤمن عليه

الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير

    حددت المادة (31 ) من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بأحكام القانون رقم 93 لسنه 1980 قواعد تسويه معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير وفقا للقواعد الاتيه :

    مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية :

1. إذا بلغت مده اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنه متصلة على الأقل فى احد المنصبين أو فيهما معا 
2. إذا بلغت مده اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلين على الأقل فى احد المنصبين أو فيهما معا 
3. إذا بلغت مده اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى احد المنصبين أو فيهما معا 
 أولا :ويستحق ممن لا تتوافر فيه المدة السابقة وكان قد قضى فى احد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .
    ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا

   ثانيا : يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى ( أولا ) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على إلا يتجاوز مجموع المعاشين اجر الاشتراك الأخير 

   ثالثا : إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو احدهما القدر المشار إليه بالبند ( أولا ) استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس أخر اجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا يخير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة 

      رابعا  : وتصرف المعاشات المستحقة للوزراء ونوابهم دون أعمال نسب تخفيض 

     خامسا : تسرى الأحكام السابقة على من انتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنه 1975 من سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أو نواب الوزراء أو المناصب التى تقضى القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء او نوابهم .

    وتصرف الفروق الماليه المستحقه لهم او للمستحقين عنهم نتيجه اعادة التسويه اعتبارا من 4 مايو سنه 1980 .

    ويشترط لتطبيق الاحكام السابقه فى شأن من كانوا من العسكريين رد ما تم لهم من مكافأة عن مدة الخدمه المدنيه دفعه واحدة نقدا او بطريق تحصيل المكافاة من الزيادة فى المعاش الناتجه عن اعاده التسويه ويراعى عدم اعتبارالاستبدال من طرق الاداء دفعه واحدة نقدا فى هذه الحاله .

   سادسا : تسرى احكام التأمين الاجتماعى فى شأن المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير او نائب وزير ولو تجاوز سن الستين اعتبارا من 1/9/1975 وتسرى الاحكام الوارده بالمادة (31) سالفه الذكر عليهم مع صرف الفروق الماليه المستحقة اعتبارا من 1/5/1977 بالنسبه لمن ترك منهم الخدمة قبل ذلك.

سابعا : تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لأحكام المادة (31) والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى .
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